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 الملخص باللغة العربية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه 

 وبعد...؛ وسلم، ورضي الله عن أصحابه الطاهرين 

الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله في " :النبي صلى الله عليه و سلمقال 

أن ثـمة مرتبة تقع  صلى الله عليه و سلم، بذلك بيّن النبي (1)"ا عفا عنهكتابه وما سكت عنه فهو مم

بين الحلال والحرام تسمى "مرتبة العفو" سكت عنها الشرع من غير نسيان لها، وإنما عفو عنها، وأطلق 

 عليها الأصوليون المتقدمون "مرتبة العفو" ولقبها المتأخرون "منطقة الفراغ التشريعي".

حديثًا مخصوصًا مفصلًا عن تلك المرتبة بين ثنايا الكتب الأصولية مع ما  ولا تكاد تجد

تمثله تلك المرتبة من أهمية كبرى غير ما أفرده "الإمام الشاطبي" في موافقاته، فقد تناول هذه المرتبة 

 بالتفصيل والشرح والتاوضيح.

قة الفراغ التشريعي( لذا كانت الرغبة في كتابة هذا البحث الموسوم )مرتبة العفو )أو منط

وعلاقتها بالقواعد الخمس الكبرى(، ويهدف البحث إلى الإجابة على أسئلة من الأهمية بمكان، 

 ومنها:

هل العفو مرتبة من مراتب الحكم التكليفي؟ أم غير ذلك، وما هي مجالات العفو؟ 

 وضوابطها؟ إلى غير ذلك، وسُطِّرَ البحث في ثمانية مباحث وخاتمة.

دعو الله العظيم أن يقبل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، فإن أحسنت فمن الله وأخيًرا أ

 وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.

Abstract:  

There is a rank located between the lawful and the forbidden called 

the “level of pardon” that the Sharia has kept silent about without forgetting 

it, but it is pardoned. The advanced fundamentalists called it the “pardon 

rank” and the later scholars called it the “legislative vacuum”. 

And you hardly find a specific hadith detailing that rank among the 

folds of fundamentalist books, with what that rank represents of great 

importance other than what Imam Al-Shatibi singled out in his approvals, as 

he dealt with this rank in detail, explanation and clarification. 

Therefore, the desire to write this research is marked (the rank of 

amnesty (or the legislative vacuum area) and its relationship to the five major 

rules). The research aims to answer questions of great importance, including: 

Is pardon arranged from the ranks of commissioning judgment? Or 

otherwise, and what are the areas of amnesty? And its controls? In addition to 

that, the search is written in eight sections and a conclusion . 
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 الأولالمبحث 

 )أو منطقة الفراغ التشريعي( تعريف العفو

 :حًاأولًا: تعريف العفو لغة واصطلا

هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس، وكل  :لغة العفو -1

من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه
(2)

 . 

عرفه الشاطبي بأنه ما لا مؤاخذة به العفو اصطلاحًا: -2
(3)

رفه البيانوني: عدم ، وع

المؤاخذة على الفعل أو الترك
(4)

. 

 ثانيًا: تعريف الفراغ التشريعي:

ا خلا يقال فرغ الإناء وفرغ الفؤاد ا وفروغً) فرغ ( الشيء فراغً تعريف الفراغ لغة: -1

ومن الشيء أتمه وإلى الشيء وله قصده ويقال في الوعيد لأفرغن لك
(5)

. 

رِدُ يَشْرَعُ شَرْعاً وشُروعاً تناول الماءَ بفِيه وشَرَعَتِ شَرَعَ الوا تعريف التشريع لغة: -2

 الدوابُّ في الماء تَشْرَعُ شَرْعاً وشُرُوعاً أَي دخلت ودوابُّ شُروعٌ وشُرَّعٌ شَرَعَتْ 

نحو الماء والشَّريعةُ والشِّراعُ والَمشْرَعةُ المواضعُ التي يُنْحَدر إِلى الماء منها قال الليث  -3

رَعَ الله للعبادِ شَريعةً من الصوم والصلاةِ والحج والنكاح وغيرهوبها سمي ما شَ
(6)

. 

هو ما سنه الله تعالى من الأحكام، في العبادات  تعريف الشرع اصطلاحًا: -4

والمعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية، للامتثال، أو الاجتناب مطلقًا
(7)

. 

القرضاوي بأنه: "تلك  عرفه يوسفثالثًا: التعريف المركب للفراغ التشريعي:

لاجتهاد أولي الأمر والرأي وأهل الحل والعقد  -قصدًا  -المنطقة التي تركتها النصوص 

في الأمة، بما يحقق المصلحة العامة، ويرعى المقاصد الشرعية، من غير أن يقيدنا 

الشارع فيها بأمر أو نهي"، وهي المنطقة التي يسميها بعض الفقهاء "العفو"
(8)

لما جاء تبعًا  ،

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت  في بعض الأحاديث: "

وما )عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية 

("كان ربك نسيا
 (9)

. 

من خلال ذلك يتضح أن "مرتبة العفو" التي أشار إليها الأصوليون المتقدمون هو 

 ا سماه المتأخرون بمنطقة "الفراغ التشريعي".م
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 المبحث الثاني: العائلة المفهومية )المصطلحات ذات الصلة(:

 :علاقة "العفو" بـوعن هوية مصطلح العفو ضمن عائلته المفهومية، الحديث 

 المباح، والبراءة الأصلية، والمكروه، والترك()

هو ما خير الشارع المكلف بين فعله لغة المعلن والمأذون، وشرعًا:  أولًا: المباح:

وتركه، أو هو مالا يتعلق بفعله مدح ولا ذم
(10)

. 

إن العفو لا يتعلق به  علاقة المباح بمرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(:

مدح أو ذم أو تساوى فيه الفعل والترك، لكن العفو على خلاف ذلك فالعفو إما أمر 

عقاب لكن عفي عنه لحكمة، أو شيء أمر الشارع رتب الشارع على فعله الذم وال

 بفعله وعفي كذلك عنه لسبب؛ فالعفو لا يتساوى فيه المدح والذم كما في المباح.

أي : براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية  ثانيًا: البراءة الأصلية:

والحقوق المالية، حتى يقوم دليل على شغلها بشيء من ذلك. فالحكم بعدم فرضية 

صلاة سادسة، وبعدم وجوب صوم شعبان معلوم بالبراءة الأصلية، وكذا الحكم 

ببراءة ذمته من الديون التي لم يقم دليل على تعلقها بها
(11)

. 

هي علاقة  علاقة البراءة الأصلية بمرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(:

على تكليف  عكسية فالبراءة خلو ذمة الإنسان من التكاليف، لكن العفو مبني

 إيجاب أو تحريم لكن عفي عن المسلم لحكمة مقصودة للشارع الحكيم.

وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء، يطلقه ، في اللغة : المبغَض رابعًا: المكروه:

ما يثاب تاركه ولا يعاقب » أو : « ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم » الجمهور على : 

 والإعطاء والأخذ بالشمال.مثل المشي بنعل واحدة، « فاعله 

 ويطلقه الحنفية على شيئين :

ا، ولكنه ثبت المكروه كراهة تحريم، وهو : ما نهى عنه الشرع نهيا جازمً  -1

 بطريق ظني، مثل أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

المكروه كراهة تنزيه، وهو: ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم. وهو مرادف  -2

ه عند الجمهورللمكرو
(12)

. 

المكروه على علاقة المكروه بمرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(:

الضد من العفو تمامًا فالشارع رتب على المكروه الذم واللوم على العكس من العفو 

 فلم يرتب عليه اللوم ولا العقاب ولا حتى العتاب.
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لية والدَّعَة، أي إهمال الشيء الطرح أو التخ -لغةً-المراد بالترك  خامسًا: الترك:

ومفارقة ما يكون العبد فيه، وإمَّا تركُه الشيءَ رغبةً عنه من غير الدخول فيه
(13)

 ،

واصطلاحًا: الإعراض عن فعل أمر مقدور عليه، بقصد أو بغير قصد، ومنه متروكات 

ل، النبي صلى الله عليه وسلم أي: الأفعال التي أعرض عن فعلها، مع قدرنه على الفع

كإعراضه عن الاحتفال بميلاده، وإعراضه عن المواظبة على صلاة التراويح 

جماعة
(14)

. 

العلاقة بين العفو العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(:بمرتبة علاقة الترك 

والترك متغايرة فالترك يتعلق بترك المباح لغرض أو بدونه، بقصد أو بغيره، لكن 

وقصد، أو السكوت عن حكم لغاية شرعية  العفو ترك المؤاخذة على أمر لحكمة

 سامية.

 المبحث الثالث: أدلة ثبوتية العفو)أو منطقة الفراغ التشريعي(.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ  قولـه تعالى:  أولًا: الأدلة من القرآن الكريم:

عَنْهَا حِيَن يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ  إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلـوا

 (15)غَفُورٌ حَلِيمٌ 
؛ أي عن تلك الأشياء، فهي في دائرة  عفا الله عنهافقوله تعالى  ،

 العفو.

 :الشريفةثانيًا: من السنة 

ودا فلا تعتدوها وفرض إن الله حد حد» قال:  صلى الله عليه وسلمما رُوي أن النبي  -

لكم فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وترك أشياء من غير نسيان 

«من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها
(16)

. 
إن أعظم المسلمين في المسلمين » قال:  صلى الله عليه وسلمما رُوي أن الرسول  -

«حرم عليهم من أجل مسألته جرماً، من سأل عن شيء لم يحرم عليهم ف
(17)

. 
قبلكم كان من  ذروني ما تركتكم، فإنما هلك» :  صلى الله عليه وسلمقولـه  -

فإذا أمرتكم بشيء  فأتوا منه ما الهم واختلافهم على أنبيائهم؛ ؤبكثرة س

 استطعتم 

 ثالثًا: أقوال الصحابة:

قرآن فهو مما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما لم يذكر في ال

عفا الله عنه وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول عفو وقيل له ما تقول في أموال 
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أهل الذمة فقال العفو يعني لا تؤخذ منهم زكاة وقال عبيد بن عمير أحل الله حلالا 

 .وحرم حراما فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ ملة كقوله تعالى يدل على هذا المعنى في الجو

(18)لَهُمْ
موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص وقد ثبت في الشريعة العفو  الآية فإنه 

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ عن الخطأ في الاجتهاد حسبما بسطه الأصوليون ومنه قوله تعالى 

(19)عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ
وقد كان النبي عليه الصلاة  ،

والسلام يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم
(20)

 . 

 المبحث الرابع: مجال مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(:

كما  –إِنَّ خلو بعض الوقائع والحوادث وتصرفات المكلفين عن حكم الشرع 

 أوجه: يرجع إلى ثلاثة - يرى الحمداوي

وجه من العبادات: وهي تامة كاملة لا تقبل زيادةً أو نقصاناً، وما سكت عنه  -1

 الشرع في أمرها من خطأ أو نسيان أو إكراه فهو عفو.

وجه معاملات فردية أشارت إلى حِكَمِها النصوص المجملة وكليات القواعد،  -2

ويتم استخلاص أحكام المسكوت عنه فيها في ظل حاكمية النصوص وما 

 ستقرأ منها. وقد جعل الشرع في جزء من هذه المعاملات مجالًا للعفو بضوابطه.يُ

وجه معاملات وتصرفات دنيوية مرسلة متعلقة بالشأن العام للأمة لم يردْ فيه  -3

حكم شرعي، ولكن الله أذن لجماعة المسلمين في التشريع الشوروي لها ضمن 

قصد الأسمى من إخراجها للناس، الإطار العام لدولة الإسلام الناهضة لتحقيق الم

وهذا الوجه من التصرفات ليس داخلًا تحت حكم العفو لكون التشريع فيه لا 

يتضمن أي مخالفة
(21)

. 
 المبحث الخامس: مراتب العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(

يظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة؛ منها ما يكون متفقا عليه، ومنها 

 ما يختلف فيه.

؛ فإنه متفق على عدم المؤاخذة به، فكل فعل صدر عن والنسيانها: الخطأ فمن -

غافل، أو ناس، أو مخطئ؛ فهو مما عفي عنه، وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال 

مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا؛ لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا 

وهو معنى العفو، وإن تعلق  ،في الشرع ت إلى قسم ما لا حكم لهفيها؛ فقد رجع
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بها الأمر والنهي؛ فمن شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهي، والقدرة على الامتثال، 

وذلك في المخطئ والناسي والغافل محال، ومثل ذلك النائم والمجنون والحائض، 

وأشباه ذلك
(22)

. 
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ }القرآن:  وقد جاء في ،، وهو راجع إلى الأولالاجتهادومنها: الخطأ في  -

(23){لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ
(24){لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ}.وقال: 

. 
ومنها: الإكراه، كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه، إذا قلنا بجوازه؛ فهو  -

راجع إلى العفو، كان الأمر والنهي باقيين عليه أو لا؛ فإن حاصل ذلك أن تركه لما 

وفعله لما فعل لا حرج عليه فيه ترك
(25)

. 
ومنها: الرخص كلها على اختلافها، فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على  -

رفع الجناح، ورفع الحرج، وحصول المغفرة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة 

مباحة أو مطلوبة؛ لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال، وإن كانت مطلوبة؛ 

فلا بد أن يكون  -إذا قلنا بإيجابه-نقيض المطلوب؛ فأكل الميتة فيلزمها العفو عن 

ا عنه، وإلا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما، وهو نقيضه وهو الترك معفوً

 محال ومرفوع عن الأمة.
ومنها: الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع، فإذا ترجح أحد  -

 حكم العفو، لأنه إن لم يكن كذلك لم الدليلين؛ كان مقتضى المرجوح في

يمكن الترجيح، فيؤدي إلى رفع أصله, وهو ثابت بالإجماع؛ ولأنه يؤدي إلى 

الخطاب بالنقيضين، وهو باطل، وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل 

المرجوح وأنه في حكم الثابت، أم قلنا: إنه في حكم العدم؛ لا فرق بينهما في لزوم 

 و.العف
دليل لم يبلغه، أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس  مخالفةومنها: العمل على  -

الأمر منسوخ أو غير صحيح؛ لأن الحجة لم تقم عليه بعد؛ إذ لابد من بلوغ الدليل 

 إليه وعلمه به، وحينئذ تحصل المؤاخذة به, وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.
هما ولم يمكن الجمع بنهما، لا بد من ومنها: الترجيح بين الخطابين عند تزاحم -

إلى المؤخر حتى يحصل المقدم؛ لأنه الممكن في التكليف  بالنسبةحصول العفو 

 بهما، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، وهو مرفوع شرعا.
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ا عنه مع وجود مظنته؛ ومنها: ما سكت عنه؛ فهو عفو؛ لأنه إذا كان مسكوتً -

ن الأمثلة في الأدلة السابقة فهو مما يصح فهو دليل على العفو فيه، وما تقدم م

التمثيل به
(26)

. 
 المبحث السادس: ضوابط مرتبة العفو)أو منطقة الفراغ التشريعي(

نظر؛ فإن الاقتصار به على  -إن قيل به-للنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو 

، محال النصوص نزعة ظاهرية، والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع

والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول؛ فلا بد من 

ينحصر في  1وجه يقصد نحوه في المسألة حتى تتبين بحول الله، والقول في ذلك

 ثلاثة أنواع:

العمل بمقتضى أحد الدليلين المتعارضين وإن قوي المعارض، وذلك في  أولًا:

 الحالات الآتية:

كان الجمع بينهما، فإن إهمال أحد الدليلين ــ وإن كان الدليل المهل عند عدم إم -

لا بد أن يكون معفوًا عنه لاستحالة  - قد يكون في نفسه أرجح من المعمول به

 التكليف بالعمل بهما معًا، لأنه يصير من باب التكليف بما لا يطاق.
 العمل بالعزيمة وإن كان دليل الرخصة متوجهًا. -
 ة وإن ترجح جانب العزيمة.العمل بالرخص -
المجتهد المخطئ في اجتهاده، فإنه معفو عما يقع فيه من خطأ إذا استجمع شروط  -

الاجتهاد ولم يقصر في شيء من لوازمه
(27)

. 
الخروج عن مقتضى الدليل من غير قصد، أو عن قصد لكن بتأويل  ثانيًا:

سائغ
(28)

يبلغه دليل تحريمه أو ، فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه لم 

كراهيته، أو يتركه معتقدا إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه؛ كقريب 

أن غسل الجنابة واجب  العهد بالإسلام، لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربها، أو لا يعلم

فيتركه، وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء 

ومن ذلك العمل على المخالفة خطأ أو  مثل هذا كثير يتبين للمجتهدين،الختانين، و

نسيانا، ومما يروى من الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

عليه"
(29)

 فذلك, وإلا فالمعنى متفق عليه. ، فإن صح

مما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصد وإن وجد كذا و

المضمن في الحديث، وأبين من هذا العفو عن عثرات ذوي الهيئات؛ فإنه القصد: الإكراه 
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 وعلاقتها بالقواعد الخمس الكبرى مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(

 

ثبت في الشرع إقالتهم في الزلات، وأن لا يعاملوا بسببها معاملة غيرهم، جاء في 

الحديث: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم"
(30)

. 

ويقرب من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات؛ فإن الدليل يقوم هنالك مفيدا 

حكمها، ودخل  إقامة الحد، ومع ذلك، فإذا عارضه شبهة وإن ضعفت؛ غلب للظن في

صاحبها في حكم العفو
(31)

. 

العمل بما هو مسكوت عن حكمه، ولكن قد يعترض على إدخال  ثالثًا:

المسكوت عن حكمه ضمن مرتبة العفو، إذ الثابت من قواعد الشريعة أن أحكام 

اقها بالمنصوص عليه، فلا نازلة إلا ولها في الأشياء تثبت إما بالنص عليها، وإما بإلح

الشريعة حكم، ومن ثم فإن ما يسمى "المسكوت عنه" داخل ضمن دائرة الاجتهاد 

التي أسسها إلحاق المجهول حكمه بما هو معلوم الحكم، خاصة المنصوص عليها منه، 

 ويكون مؤدى هذا نفي عد المسكوت عنه من باب العفو.

التي سبق ذكرها في أدلة اعتبار مرتبة العفو تشير  وفي المقابل نجد النصوص

إلى أن المسكوت عنه قد يدخل في باب العفو، وقد رجح الشاطبي هذا الأخير، وقسم 

 المسكوت عنه الذي يعد من باب مرتبة العفو إلى ثلاثة أنواع:

ترك الاستفصال مع وجود مظنته، أي إصدار الشارع حكمًا عامًا دون تفريق بين  -1

المحكوم عليه مع علمه بها، ومثال ذلك إحلال طعام أهل الكتاب في  جزئيات

(32){وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}قوله تعالى 
فإن عموم كلمة الطعام  

تشمل ضمن ما تشمل قرابينهم التي يذبحون لأعيادهم وكنائسهم، فهل ما في تلك 

م يجعلها مستثناة من الإحلال؟ أم أنها تكون الذبائح من زيادة تنافي مبادئ الإسلا

عفوًا فتدخل ضمن ما أحل بناء على أن الشارع تعالى كان عالما بها ولم يفصل لها 

حكمًا خاصًا بها؟ وقد روي عن مكحول أنه لما سئل عنها قال: "كله قد علم الله 

ما يقولون وأحل ذبائحهم"
(33)

. 

تدرج، فإن ما ارتكب منه أثناء التدرج في ما حرمه الإسلام من عادات الجاهلية بال -2

كالخمر، فإنها كانت التحريم وقبل  صدور الحكم النهائي يعد معفوًا عنه، 

معتادة الاستعمال في الجاهلية، ثم جاء الإسلام؛ فتركت على حالها قبل الهجرة 

يَسْأَلونَكَ }ولم يتعرض في الشرع للنص على حكمها حتى نزل:  وزمانا بعد ذلك،

(34){الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ عَنِ
؛ فبين ما فيها من المنافع والمضار، وأن الأضرار فيها أكبر من 

المنافع، وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم؛ لأن القاعدة الشرعية أن 
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المفسدة إذا أربت على المصلحة؛ فالحكم للمفسدة، والمفاسد ممنوعة؛ فبان وجه 

تمسكوا بالبقاء مع الأصل  -وإن ظهر وجهه-ه لما لم ينص على المنع المنع فيهما، غير أن

الثابت لهم بمجاري العادات، ودخل لهم تحت العفو، إلى أن نزل ما في سورة المائدة من 

؛ فحينئذ استقر حكم التحريم، وارتفع العفو, وقد دل  {فَاجْتَنِبُوه}قوله تعالى: 

ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا لَيْسَ عَلَى الَّ}على ذلك قوله تعالى: 

(35){طَعِمُوا
الآية؛ فإنه لما حرمت قالوا: كيف بمن مات وهو يشربها؟ فنزلت الآية،  

ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول  ومثال، العفو 4فرفع الجناح هو معنى

ضامين، والملاقيح، والثمر قبل الإسلام، وكذلك بيوع الغرر الجارية بينهم؛ كبيع الم

بدو صلاحه، وأشباه ذلك، كلها كانت مسكوتا عنها، وما سكت عنه؛ فهو في 

العفو، والنسخ بعد ذلك لا يرفع هذا المعنى؛ لوجود جملة منه باقية إلى الآن  معنى

على حكم إقرار الإسلام؛ كالقراض، والحكم في الخنثى بالنسبة إلى الميراث 

 ه ذلك مما نبه عليه العلماء.وغيره، وما أشب

ما عمل به الناس من عبادات ومعاملات موروثة عن ملة إبراهيم عليه السلام، أو مما  -3

جرت به أعرافهم قبل أن يأتي الشرع بإقرار ما أقر منه ونسخ ما نسخ، وتقويم ما قوَم، 

فكل ما عمل به على ذلك فهو عفو
(36)

. 
اطبي يرى أن المسكوت عنه الذي وبناء على ما تقدم يمكن أن يفهم أن الش

يدخل ضمن دائرة العفو ــ بعد استقرار الشريعة وتمامها ـــ ينحصر في نوع واحد، 

 هو ترك الاستفصال مع وجود مظنته .

 مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(بين القبول والرد -المبحث السابع 

 العفو على النحو الآتي: اختلف الفقهاء قديًما وحديثًا في إثبات ونفي مرتبة

تحرير محل النزاع: اختلف الأصوليون حول مرتبة العفو)أو منطقة الفراغ 

 التشريعي( بين مثبت ومنكر لها على النحو الآتي:

إثبات مرتبة العفو)أو منطقة الفراغ التشريعي(، وإلى هذا القول  القول الأول:

ذهب الشاطبي
(37)

،والطوفي
(38)

، والآمدي
(39)

ابن تيمية، واختيار 
(40)

، وابن القيم
(41)

 ،

ومن المعاصرين عبد الكريم الحمداوي
(42)

وإذا كان قال حيث قال: " ، وأبو زهرة

الفقهاء ينظرون إلى المباح على أنه متساوي الضرر والنفع، أو لا مدح فيه عند الفعل أو 

الأمور  الترك فإن هذا النظر يقتضي بلا ريب فرض هذه المرتبة المسماة العفو لتناول هذه

التي ذكرناها وغيرها مما يشبهها، لأنها لا تعد متساوية في المدح والذم، مع أنه لا 
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 وعلاقتها بالقواعد الخمس الكبرى مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(

 

مؤاخذة فيها لموضع العذر بسبب الجهل، أو عد وجود النص، والله سبحانه وتعالى خير 

الحاكمين"
(43)

. 

أن العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( يدخل في مرتبة المباح،  القول الثاني:

ذا القول ذهب ابن حزموإلى ه
(44)

، والسرخسي
(45)

، والزركشي
(46)

، والجويني
(47)

 ،

والغزالي
(48)

، والرازي
(49)

، وأبو الحسن الجصاص
(50)

، والسيوطي
(51)

، ومحمد علي بن 

حسين المكي
(52)

، ومن المعاصرين محمد البيانوني حيث قال: "الذي أراه عدم اعتبار 

مع الاعتراف بثبوت  -لمباح ونوع منه العفو نوعًا خاصًا متميزًا، وإنما هو متعلق با

كما أنه يمكن أن يتعلق العفو بجميع أنواع الحكم فيكون أثرًا مترتبًا  -حكمه 

على فعلها أو تركها"
(53)

، وعبد الكريم بن علي النملة 
(54)

. 

العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( لا يعد من الأحكام  القول الثالث:

م العقل بالبراءة الأصلية، وإلى هذا ذهب الشرعية ويعمل فيها بمقتضى حك

القرافي
(55)

، وابن الحاجب
(56)

، وأبو بكر الباقلاني
(57)

، ومن المعاصرين وهبة 

الزحيلي
(58)

. 

استدل الفريق الأول والثاني على قولهم  :الأدلة:أولًا: أدلة الفريق الأول، والثاني

، فأصحاب القول بنفس الأدلة فكلا الفريقين أثبت العفو لكن على خلاف بينهما

الأول أثبتوا العفو كمرتبة مستقلة، لكن أصحاب القول الثاني أدرجوها ضمن 

 مرتبة المباح:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ }قوله تعالى:  الدليل الأول:

الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ  تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِيَن يُنَزَّلُ

(59){حَلِيمٌ
.  

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ " :ن النبي صلى الله عليه و سلم القسمين بقولهبيّ الدليل الثاني:

فَهُوَ مِمَّا عَفَا  اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ،

"عَنْهُ
(60)

، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم العفو كحكم مستقل عن الحلال 

 والحرام.

ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا  " : صلى الله عليه وسلمقال النبي  الدليل الثالث:

عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ  هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ

"شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالَأمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 
(61)

فأمرهم أن يتركوه  ،

من السؤال ما تركهم ولا فرق في هذا بين حياته وبعد مماته فنحن مأمورون أن 

ه فلا نقول له لم حرمت كذا لنلحق به ما سكت عنه بل وما نص علي -نتركه ص 
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هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن حكم شيء لم يحكم فيه فتأمله فإنه 

واضح
(62)

. 

وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا "قوله في نفس الحديث  الدليل الرابع:

مأمور به فالفرض  فجعل الأمور ثلاثة لا رباع لها "أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

عليهم فعله بحسب الاستطاعة ومنهي عنه فالفرض عليهم اجتنابه بالكلية 

ومسكوت عنه فلا يتعرض للسؤال والتفتيش عنه وهذا حكم لا يختص بحياته 

فقط ولا يخص الصحابة دون من بعدهم بل فرض علينا نحن امتثال أمره بحسب 

عما سكت عنه وليس ذلك الترك  الاستطاعة واجتناب نهيه وترك البحث والتفتيش

جهلا وتجهيلا لحكمه بل إثبات لحكم العفو
(63)

 . 

إِنْ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا "عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الدليل الخامس:

نْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَ

"رُخْصَةً لَكُمْ لَيْسَ بِنِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا
(64)

، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن 

 .هناك قسمًا خاصًا للمسكوت عنه رخصة وعفو من الله

إِنَّ "ه وسلم قَالَ: سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله علي الدليل السادس:

"أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيَن جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْئَلَتِهِ
(65)

، كذلك 

كره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم السؤال عن الأمور التي تركها الشارع من غير 

أيضًا هنا أثبت الحديث وجود مرتبة  نسيان تيسيًرا على الناس فحرم بذلك السؤال،

 العفو.

أنه قال: "ما لم يذكر في القرآن؛  -رضي الله عنه-عن ابن عباس  الدليل السابع:

فهو مما عفا الله عنه"، وكان يسأل عن الشيء لم يحرم؛ فيقول: عفو، وقيل له: ما 

تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: العفو "يعني: لا يؤخذ منهم زكاة"
(66)

. 

ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين  الدليل الثامن:

مع القصد إلى الفعل وأما دون ذلك فلا وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه أي 

الحكم ممن شرط الحكم وبين مانع السبب وعدم شرط شأنه أن تتعلق به فهو معنى 

العفو المتكلم فيه أي لا مؤاخذة به
(67)

. 

عَفَا اللَّهُ } :ما يدل على هذا المعنى في الجملة كقوله تعالى الدليل التاسع:

(68){عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ
موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص وقد ثبت في  الآية فإنه.

الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسبما بسطه الأصوليون ومنه قوله تعالى لولا 

ق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وقد كان النبي عليه الصلاة كتاب من الله سب
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والسلام يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم بناء على حكم البراءة 

الأصلية إذ هي راجعة إلى هذا المعنى ومعناها أن الأفعال معها معفو عنها
(69)

وقد قال  ،

ين جرما من سأل عن شيء لم إن أعظم المسلمين في المسلم" :صلى الله تعالى عليه وسلم

"يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته
(70)

. 

 استدل الفريق الثالث على قولهم بالأدلة الآتية: ثانيًا: أدلة الفريق الثالث:

أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون؛ إما أن تكون :الدليل الأول

أو لا تكون بجملتها  بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف وهو الاقتضاء أو التخيير،

داخلة، فإن كانت بجملتها داخلة؛ فلا زائد على الأحكام الخمسة، وهو المطلوب، 

وإن لم تكن داخلة بجملتها؛ لزم أن يكون بعض المكلفين خارجا عن حكم 

خطاب التكليف، ولو في وقت أو حالة ما، لكن ذلك باطل؛ لأنا فرضناه مكلفا، فلا 

لأحكام الخمسةيصح خروجه، فلا زائد على ا
(71)

. 

فإن العفو إنما هو حكم أخروي لا دنيوي، وكلامنا في  الثاني:الدليل 

الأحكام المتوجهة في الدنيا
(72)

. 

إن كان العفو حكما شرعيا؛ فإما من خطاب التكليف، أو  الدليل الثالث:

من خطاب الوضع، وأنواع خطاب التكليف محصورة في الخمسة، وأنواع خطاب 

أيضا في الخمسة التي ذكرها الأصوليون، وهذا ليس منها؛ فكان الوضع محصورة 

الغوً
(73)

. 

الذي يفهم من النصوص الشرعية المستعملة لكلمة عفو، هو  الدليل الرابع:

معنى الإباحة تمامًا
(74)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ }، ومن ذلك قوله تعالى: 

تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِيَن يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ  إِنْ تُبْدَ لَكُمْ

(75){غَفُورٌ حَلِيمٌ
 . 

أن هذا زائد إما أن يكون حكما شرعيا أو لا فإن لم يكن  الدليل الخامس:

ب التكليف حكما شرعيا فلا اعتبار به وإن كان حكما شرعيا فإما من خطا

وأنواعه محصورة في الخمسة وإما من خطاب الوضع وأنواعه أيضا محصورة في 

الخمسة التي ذكرها الأصوليون وهذا ليس من هذه ولا من هذه فكان لغوا ويدل على 

أنه ليس حكما شرعيا أو لا أنه مسمى بالعفو والعفو إنما يتوجه حيث يتوقع 

يستلزم كون المكلف به قد سبق  للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي وذلك

حكمه فلا يصح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد الأحكام
 (76)

. 
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أن هذا الزائد أي مرتبة العفو إن كانت راجعة إلى المسألة  الدليل السادس:

الأصولية وهي أن يقال هل يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا فالمسألة 

 من نفيها إلا بدليل والأدلة فيها متعارضة فلا يصح مختلف فيها فليس إثباتها أولى

إثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه وأيضا إن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها 

بالأدلة المذكورة في كتب الأصول وإن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة فليست 

يل فيه فالأدلة النقلية غير بمفهومة وما تقدم من الأدلة على إثبات تلك المرتبة لا دل

مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينهما ولأن العفو أخروي 

وأيضا فإن سلم للعفو ثبوت ففي زمانه عليه الصلاة والسلام لا في غيره ولإمكان 

تأويل تلك الظواهر
(77)

. 

و فإن العف ما ذكر من أنواعه فداخلة أيضا تحت الخمسة؛ الدليل السابع:

فيها راجع إلى رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج، وذلك يقتضي؛ إما الجواز 

بمعنى الإباحة، وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم وتسبيب العقاب، وذلك 

يقتضي إثبات الأمر والنهي مع رفع آثارهما لمعارض، فارتفع الحكم بمرتبة العفو، وأن 

سة، وفي هذا المجال أبحاث أخريكون أمرا زائدا على الخم
(78)

. 

 من خلال عرض الأقوال السابقة، وأدلة كل فريق على حدة يتضح الآتي. الترجيح:

أن أدلة الفريق الأول والثاني تستند إلى أدلة نقلية من القرآن الكريم، والسنة  -

النبوية الشريفة، وأقوال الصحابة، إلى جانب الأدلة العقلية، وذلك على 

 الفريق الثالث تمامًا فلا تستند إلا على أدلة عقلية.العكس من 
الأدلة التي ساقها الفريق الثالث العقلية تثبت مرتبة العفو ولا تنفيها فهي عليهم  -

وليست لهم، فهم يثبتون مرتبة العفو ابتداءًا لكن مع المباح، أو مع البراءة الأصلية، 

 وبذلك يكونوا هم أنفسهم أثبتوها.
العفو ضمن المباح فذلك لا ينهض دليلًا، لأنه من المعلوم والمسلم به  أن إدراج مرتبة -

 أن المباح يتساوى فيه المدح والذم، والعفو على خلاف من ذلك.
كما أن المباح لم يأمر به الشرع ولم ينه عنه، لكن العفو ربما أمر به الشرع أو  -

 نهى عنه لكن عفا عن المؤاخذة به لمقصود شرعي.
من خلال ما سبق يتبين أن العفو مرتبة شرعية مستقلة لا ح: حيثيات الترجي -

تندرج ولا تدخل ضمن أي مراتب الحكم التكليفي؛ إنما هي مرتبة مستقلة 

 من مراتب الحكم الحكم التكليفي وذلك للأسباب الآتية:
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الحكم التكليفي هو خطاب  الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو  -

طاب أمر الشارع به أو نهى عنه لكن عفي عنه تخييًرا، والعفو هو خ

 لمقصود شرعي.
من مراتب العفو المسكوت عنه كذلك أيضًا المسكوت عنه إما يقتضي  -

 الوجوب أو التحريم لكن عفي عنه الشارع تيسيًرا على الأمة أو غير ذلك.
أيضًا العمل بمقتضى أحد الدليلين فهو حكم تكليفي فكلا الدليلين  -

حكمًا يتوجب العمل به لكن عفي عن العمل  يتضمن كل منهما

بأحدهما لاستحالة الجمع بينهما فبذلك يكفو العفو عنها حكمًا 

 تكليفيًا إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على مرتبة العفو.
بعد سرد حيثيات الترجيح يستقر القول بأن العفو هو مرتبة القول الراجح: 

ا ولا يمكن اغفالها، فلو تم إلغاء العفو من مراتب الحكم التكليفي تكمل سابقيه

كمرتبة وحكم مستقل لما تيسر العمل لباقي أقسام الحكم التكليفي، ولا أبلغ 

خَطَبَنَا وَقَالَ " :عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَعلى ذلك مما جاء في حديث الحج، الذي أورده مسلم 

وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ مَرَّةً خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ

أَمْرٍ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِ

"ءٍ فَدَعُوهُفَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْ
(79)

. 

الحديث السابق يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج فرضه الله على 

فيه رحمة بالعالمين  سكت عن التكرارو، عباده، فهو بذلك يدخل في مرتبة الفرض 

, وإن فرض أن الاحتمال الآخر مراد؛ فهو ما يُعفى كتكرار الزكاة والصوم كل عام

 عنه.

كم التكليفي كالآتي: عند الجمهور: فرض، وبذلك تكون أقسام الح

مندوب، حرام، مكروه، مباح، عفو، وعند الأحناف: فرض، واجب، مندوب، حرام، 

 مكروه تحريمي، مكروه تنزيهي، مباح، عفو؛ والله أعلم.

 التشريعي(: الفراغ منطقة أو) العفو مرتبة وجودية من المقصد: فائدة

ي صلاحية الشريعة لكل زمان إن الحكمة من وجودية هذه المرتبة ه -1

ومكان، فالشارع سبحانه وتعالى عفا عن أحكام كثيرة كتحديد مقدار 
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للمهر مثلًا، لما تمتاز به الشريعة الإسلامية بقدرتها على احتواء جميع نواحي 

 الحياة لأي مجتمع رغم الاختلافات الطبيعية من بلد لآخر.

لم تتطرق الشريعة أن الشريعة جاءت على جانب كلي لا تفصيلي، ف -2

للتفصيلات التي تختلف بطبيعة الحال من مجتمع لآخر، فضلًا عن الاختلاف من 

جيل لآخر، أو عصر لآخر، وهذا ما لاتتمتع به أي شريعة أو قانون آخر، قال تعالى: 

(80) {لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ}
. 

  المبحث الثامن

 علاقة مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( بالقواعد  الخمس الكبرى

إن قلعة العلم الشرعي بناء متكامل الأركان متراص اللبنات، يشد بعضه 

بعضًا، وحلقات درعه متماسكة متشابكة تعضض بعضها بعضًا فلا يمكن أن 

 إلا بعد أن ترتشف من كآفة أزهارها. تتناول من صفاء عسلها

فلا يمكن أن تفصل علمًا من العلوم الشرعية عن أقرانه بل الجميع يكمل 

بعضه بعضًا حتى تكتمل شجرة الشريعة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، 

وعلاقة مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( بالقواعد الخمس الكبرى علاقة 

 لية.تكاملية دلا

فاستدعاء خزان القواعد الخمس الكبرى ليدل بشكل واضح على مرتبة 

العفو إنما تكامل ودليل على وحدة العلوم الشرعية وتشابك نجومها في سماء الشرع 

 الحنيف.

 القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها .

الأمور: جمع أمر، وهو القصد تعريف القاعدة:
(81)

هي في اصطلاح الفقهاء: " 

م الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأحكا

"الأفعال
(82)

 . 

إن هذه القاعدة من أهم القواعد في الفقه الإسلامي؛ لأن مقاصد العباد ونياتهم 

محل نظر الشارع الحكيم، العالم بما يترتب على ما أمر به عبادة، فقد اهتم القرآن 

م عناية فائقة، كما عنيت بذلك سنة الرسول الكريم بمقاصد المكلفين ونياته

صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأعمال لها تأثير في القلب فإذا ربطت بالقصد الصحيح 

والنية الخالصة أحيت القلب، وإذا لم تقترن الأعمال بالمقاصد الشرعية والنوايا الطيبة 

أماتت القلب
(83)

. 
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تلف باختلاف قصد كما أن أحكام التصرفات الصادرة من الإنسان تخ

الإنسان أو نيته، فبالنية يكون الفعل عبادة أو غير عبادة، وبالنية يكون التصرف 

طاعة أو معصية وبالنية يكون العقد صحيحًا أو فاسدًا
(84)

. 

ها على سبيل المثال: قوله الأدلة على القاعدة كثيرة من الأدلة على القاعدة:

(85){ءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًاوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَا}تعالى:
، ومن 

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ  السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "

"فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِكَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا 
(86)

. 

ومن القضايا التي تخص مرتبة العفة بالقاعدة مسألة المجتهد المخطئ في 

اجتهاده فلا يعاقب ولا يأثم ولا يلام إنما يعفى عنه بل ويثاب كذلك لأن قصده الحق 

يه وسلم: وطلبه بحسب وسعه وهو لا يحكم إلا بدليل؛ عملًا بقول النبي صلى الله عل

"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد"
(87)

 ،

 ومن الأمثلة الدلالية الأخرى الآتي:

عن أبي واقد الليثي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أتى خيبر مر بشجرة  -1

رسول الله اجعل  يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط فقالوا : يا

 إِلَهًا لَنَا اجْعَلْ ﴿ :لنا ذات أنواط فقال : الله أكبر هذا كما قال قوم موسى لموسى

( 88)﴾إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ  قَالَ آلِهَةٌ لَهُمْ كَمَا
لتركبن سنة من كان قبلكم

(89)
؛ 

 فهم مُخطِئون حيث ظنوا جواز التبرك بالأشجار، وهو أمر شركي، ولم يحكُمِ

 ، وعفا عنهم.الرسول صلى الله عليه وسلم بإثمهم أو كفرهم

اجتهد أسامة فقتل مَن تلفَّظ بالشَّهادتين، فلم يكفِّرْه النبي صلى الله عليه وسلم  -2

أو يؤثِّمْه، ولم يوجب عليه ديَة، ولا قَوَدًا، ولا غير ذلك
(90)

 .، وعفا عنهم

اجتهد خالد بن الوليد فقتل بني جذيمة وأخذ أموالهم، ولم يقتص منه رسول الله  -3

صلى الله عليه وسلم
(91)

 ، وعفا عنهم.
من خلال العرض السابق يتضح بجلاء تام العلاقة التكاملية الدلالية بين 

بمقاصدها، مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( والقاعدة الكبرى الأمور 

بالتقاء شطيهما عند المرسى المقدس، ألا هو وحدة الشريعة، وتكامل دلالتها، وتوثيق 

عرى بعضها على بعض، وانسجام خيوطها صانعة ثوب الوصول إلى أقرب نقطة لفهم 

 مقصود ومراد الشارع سبحانه وتعالى.
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فو والعلاقة التكاملية تتكيء على الأمثلة الدالة على ثبوتية مرتبة الع

)أو منطقة الفراغ التشريعي( كجزء من الحكم التكليفي مرتبطة بباقي أقسامة، 

 في تناغم يطئطئ همم الجبال الرواسي.

 القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك .

معنى اليقين لغة: العلم الذي لا تردد فيه، وهو في أصل  تعريف القاعدة:

اللغة: الاستقرار
(92)

الذي لا شك معه ولا تردد فيه ، واصطلاحًا: هو العلم
(93)

. 

لغة مأخوذ من شك الأمر يشكه شكًا، شككت في الأمر بمعنى  الشك:

التردد فيه، وأصل الشك التداخل
(94)

، وفي اصطلاح الأصوليون: تجويز أمرين لا مزية 

لأحدهما على الآخر
(95)

. 

بِعُ أَكْثَرُهُمْ وَمَا يَتَّ}من الأدلة على القاعدة: قوله تعالى:  الأدلة على القاعدة:

(96){إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
، ومن السنة: قوله 

صلى الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيئ 

أو يجد ريًحا" أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا
(97)

. 

ومن تطبيقات تلك القاعدة الكبرى العفو عمن أكل في ليل رمضان ظانًا 

الفجر لم يؤذن له ثم تبيين طلوع الفجر فلا شئ عليه لأن الأصل بقاء الليل، وكذلك 

العفو عمن شك في الحدث فيبقى على طهوريته عملًا بقول النبي صلى الله عليه 

طنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا إذا وجد أحدكم في ب وسلم:"

"، إلى غير ذلك من الأمثلة يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

الدلالية
(98)

. 

ومن خلال العرض السابق لقاعدة اليقين لا يزول بالشك يتبين أن العلاقة بين 

لشرع الحنيف مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( علاقة تكاملية دلالية فا

عفى عن الأكل في ليل رمضان مع ظن بقاء الليل وذلك من المفطرات بلا خلاف ومع 

ذلك أسند الحكم ضمن مرتبة العفو الشرعية، فلم يدخل تحت المحرم مع وجود 

حرمة الأكل في نهار رمضان المبارك، ولم يدخل في باب الكراهة، إنما جاء الحكم 

 عفو لأن الأصل بقاء الليل. الشرعي واضح كاشف للإلتباس أنه

كما يعفى عمن شك في الحدث، فلم يندرج في باب المندوب احتياطًا له 

الوضوء، أو الوجوب، بل أزيل الالتباس واستقر الحكم من الفم الشريف بأنه عفو حتى 

يتأكد من صوت أو ريح، وتكاملها من خلال تطبيق مرتبة العفو على القواعد 

 ع على ثبوتية مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(.الفقهية لتدل بشكل ساط
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 القاعدة الثالثة: الضرر يزال .

مأخوذ من ضر، خلاف النفع الضرر لغة:
(99)

، وأما اصطلاحًا: فهو الاخلال 

بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديًا أو تعسفًا أو إهمالًا
(100)

. 

 تنحي الشيء عن مكانه، من الإزالة وهي ترجع في أصل اللغة إلى يزال: لغة:

ومنه زالت الشمس عن وسط السماء أي تنحت عن مكانها
(101)

؛ وأما اصطلاحًا: فهو 

التنحية والإذهاب والدفع
(102)

. 

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ }من القرآن الكريم:  الأدلة على القاعدة:

(103){وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوافَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُ
 ،

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "
(104)

. 

من القواعد الهامة في الفقه  -أو لا ضرر ولا ضرار  -تعد قاعدة الضرر يزال 

المفسدة، ويدخل في  الإسلامي؛ لأن الأحكام الشرعية جاءت لجلب المصلحة ودفع

هذه القاعدة ما يتعلق بالضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل 

والنسل والمال
(105)

. 

ومن الأمثلة الدالة على العلاقة الهامة بين القاعدة الكبرى ومرتبة العفو )أو 

 منطقة الفراغ التشريعي( الآتي:

ام جلد الخنزير لعلاج العفو عن العلاج بالمحرمات إن لم يكن غيره كاستخد

الجلد المحروق ليتماثل الجسد للشفاء؛ كذلك العفو عن رؤية الطبيب للعورة لإزالة 

الضرر ؛ أيضًا العفو عن النساء والصبيان والعبيد من حضور الجمعة والجماعات ؛ 

كما يعفى عن أكل الميتة للضرر المحدق بالجسد خشية الموت جوعًا؛ إلى غير ذلك 

 لكثيرة .من الأمثلة ا

من خلال الأمثلة السابقة تنكشف العلاقة الوثيقة بين مرتبة العفو )أو 

منطقة الفراغ التشريعي( والقاعدة الكبرى الضرر يزال، فمما لاشك فيه أن الشريعة 

الغراء جاءت لإزالة ضرر الوثنية عن كاهل البشرية، ورفع الأغلال التي كانت تطوق 

 لها، وعدل كلها، والعفو فيها بمكان ثابت راسخ .أعناق العباد، فالشريعة رحمة ك

فأينما حل الضرر أزيل بعفو جميل، وحيثما أصاب الضر خاصرة المسلمين 

جاء العفو بترياق الشفاء الذي لا يغادر سقما، رحمة للعالمين وهداية للحيارى من 

خرين أن العباد الضالين، وعملًا بالاجماع القادم من السلف المتقدمين والخلف المتأ

الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها الدواء الكافي لكل رزايا 

 الحياة الدنيا.
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وتلك العلاقة التكاملية تتكشف من خلال تضافر القاعدة المذكورة 

بالمرتبة المقصودة، كذا أيضًا علاقة دلالية تنطق بثبوتية مرتبة العفو أنها جزء 

 أصيل من الحكم التكليفي.

 اعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير .الق

المشقة: لغة مصدر شق والجمع مشاق تعريف القاعدة:
(106)

، واصطلاحًا: 

العسر والعناء الخارجين عن حد العادة في الاحتمال
(107)

. 

لغة مصدر يسر وهو ضد العسر، وأصله في اللغة انفتاح شيء  التيسير:

وخفته
(108)

، واصطلاحًا: هو السهولة والليونة
(109)

. 

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ }قوله تعالى  الأدلة على القاعدة:

(110) {الْعُسْرَ
(111) {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، وقوله تعالى: 

؛ ومن 

السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا"
(112)

. 

شريعي الإسلامي مبني على رفع الحرج وتحقيق مصالح العباد والمحافظة إن الت

على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، والأحكام التي يؤدي تطبيقها إلى وقوع 

المسلم في حرج ومشقة، فالشريعة تخفف هذه الأحكام كي يؤديها المسلم دون 

عسر ومشقة
(113)

 ، ومن أمثلة ذلك:

ضرورة، كذا العفو عن الصلاة مع وجود القليل من العفو عن أكل الميتة لل

النجاسة المعفو عنها، أيضًا العفو عن صلاة أصحاب الأعذار التي لا تشتمل في الكثير 

منها على بعض الأركان والشروط، وكالعفو عن المريض الغير قادر على استخدام الماء 

 لأمثلة العديدة.للطهارة فينتقل للتيمم مع وجودية الماء، إلى غير ذلك من ا

ربما يكون أبلغ التمثيل والتكامل بين مرتبة العفو والقواعد الخمس 

الكبرى مكانه هنا قاعدة "المشقة تجلب التيسير" فهذه القاعدة جذورها وساقها 

وأرواقها وأزهارها العفو، فهي تنطق في أرجاء الدنيا مخاطبة السادة أصحاب العلم 

 بثبوتية مرتبة العفو.

شقة تسبقها وتصحبها وتسير بحاذاها وتعقبها مرتبة العفو، وذلك فوجود الم

يُرِيدُ اللَّهُ }مما لا خلاف عليه، وهو روح الشريعة، ولسانها الناطق، وقلبها النابض 

(، فكم من مشقة أحاطت بالناس من جهات أربع، بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

فأصبحت أثرًا بعد عين، وكم من جائحة حلت بالأجساد  فجاء العفو فعفى عن آثارها

 والنفوس فكان المدد من العفو موصولًا مشدود الوثاق.
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ومن خلال ما سبق لا يمكن غض الطرف عن العلاقة المتماسكة المتشابكة 

بين القاعدة الكبرى الضرر يزال ومرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( وأنها 

طابع دلالي على ثبوتية المرتبة ضمن دفتي الحكم التكليفي  علاقة تكاملية ذات

 مسجلة شهادة الثبوت عن جدارة.

 القاعدة الخامسة: العادة محكَّمة .

العادة: لغة مأخوذة من العود، فيقال عاد يعود عودًا تعريف القاعدة:
(114)

 ،

ةواصطلاحًا: ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد مر
(115)

. 

لغة اسم مفعول من التحكيم، وهو مأخوذ من الحكم المحكَّمة:
(116)

 ،

ومعنى محكمة في القاعدة: إن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع 

والاختلاف
(117)

. 

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ }من القرآن الكريم: قوله تعالى:  الأدلة على القاعدة:

(118){عَنِ الْجَاهِلِيَن
أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ  "عن عائشة رضي الله عنها قالت : ، ومن السنة: 

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا 

"كْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِأَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَ
(119)

. 

تعد قاعدة العادة محكمة من القواعد الهامة في الفقه الإسلامي، وهي 

تعبر عن مكانة العرف في التشريع الإسلامي حيث تستند إليه الكثير من 

الأحكام الفقهية في شتى أبواب الفقه الإسلامي، كما تعد هذه القاعدة مظهرًا من 

 ورفع الحرج عن الناس؛ لأنها تدعو إلى اعتبار ما اعتاد الناس عليه وعدم مظاهر التيسير

إخراجهم من عاداتهم الصحيحة الموافقة للشريعة الإسلامية ومقاصدها
(120)

. 

ومن الأمثلة على ذلك: العفو عن تحديد قدر معين للمهر، وأيضًا الأحكام 

 ة.المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغير ذلك من الأمثلة الدال

تتطلب الدساتير والقوانين الموضوعة من قبل العقول البشرية بين كل زمان 

وآخر تجديد وتحديث، ومحو وإحلال أخرى بديلًا عنها لتوافق تغيرات وتطورات 

 كل عصر من العصور، وتواكب الأزمان، وتلائم احتياجات الناس .

ع عن تحديد إلا الشريعة الإسلامية فهي صالحة لكآفة الأزمان، فعفو الشار

مقدار محدد للمهر وتركه لأهل كل عصر ومِصر حسب زمانهم وتعاملاتهم، كما 

سكت الشارع عن تفصيلات كثر وعفى عنها لتحقق الشريعة إعجازها الأبدي، 

وصلاحيتها المطلقة، وكل ذلك يدل دلالة واضحة على وجودية مرتبة العفو، 

 الكبرى.وعلاقتها ذات الطابع التكاملي بالقواعد الخمس 
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 الخاتمة

 خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

أولًا: جاءت الآيات والأحاديث والأقوال الدالة على ثبوتية مرتبة العفو )أو 

 منطقة الفراغ التشريعي(.

ثانيًا: أطلق الأصوليون المتقدمون على هذه المرتبة اسم "العفو"، وأضاف 

 المتأخرون لها اسمًا آخر "الفراغ التشريعي".

ثالثًا: مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( مرتبة مستقلة ضمن مراتب 

 الحكم التكليفي.

رابعًا: مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( مكملة ومبينة لباقي 

 مراتب الحكم التكليفي.

خامسًا: علاقة مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( بالقواعد الخمس 

 كاملية دلالية.الكبرى علاقة ت

سادسًا: تختلف مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( عن المباح، 

 والمكروه، والبراءة الأصلية، والترك اختلافًا كبيًرا.

سابعًا: الغاية من وجود مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي( صلاحية 

 الشريعة الإسلامية لكآفة الأزمنة، والمجتمعات المختلفة.
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 الهوامش

  دار إحيههاا الب ههع العر يههة  د.    ههاج أ ههل ال،ههبج  ال هه ج  1أخرجهها ا ههج ماجهها هههط  هه  ا    (1) 

هـههههـ  1382مصههههطفح ال، بههههط    مطبعههههة 1(  ال رمههههي  هههههط  هههه  ا   3367) ح 2/1117

(  قال أ و عي ح  هط 1726ح) 4/220م     اج ال باس   اج ما جاا هط لبس الفراا  1962

 الباج عج ال غيرة  هيا حديث غريع لا نعرها مرهوعا إلا مج هيا الوجا.
  مهادة عفها    جها  4/3018  د.   1ي ظر   ل ان العرج  ا ج م ظور  دار صادر   يهر      (2)

  2 س مهههج جهههواهر ال هههاموس  م، هههد ال رجمهههح الو يهههد   مطبعهههة حبومهههة ال ويههه    العهههر

 مادة عفو. 39/67م   1987هـ  1407
ي ظههر   ال واه هها   أ ههط إ هه،اي اللههالبط  ع هه  ع يهها ملههمور  ههج ح ههج  ل  هه  ان  دار ا ههج  (3)

 . 1/162م   1997هـ  1417  1عفان  ال   بة العر ية ال عودية   
  دار ال  هه   1ال ب يفههط هههط اللههريعة ا، ههممية  م، ههد أ ههو الفهه   البيههانونط    ي ظههر   ال،بهه  (4)

 . 254م  صــ1988هــ  1409دمل   
م  2004هـ  1425  4ي ظر   ال ع،  الو يط  م، ع ال غة العر ية  مب بة اللر ي مصر    (5)

   مادة هرغ .684صــ
 مادة شرع. 4/2238ي ظر   ل ان العرج   (6)
  دار الفبهههر   يهههر    1مع،ههه  مصهههط ،ا  أصهههول الف ههها  قطهههع مصهههطفح  هههانو    ي ظهههر   (7)

  دار الر ضهة  1   مع،  أصول الف ا  خالهد رممهان ح هج   246م  صـــ2000هــ  1420

 . 100م  صـــ1998
  مؤ  هههة الر هههالة   هههوريا  2ي ظهههر   الئصهههاام العامهههة لف هههمم  يو ههه  ال رضههها      (8)

 . 241م  صـــ1983هـــ  1404
أخرجا ال،ا   ال ي ا ور  هط ال   درك ع ح الص،ي،يج    يي ا ال  ئيم ل يهبط  دار  (9)

  قال ال،ا    هيا حديث ص،ي  ا،  اد 2/375  د.     اج ال ف ير  1ال عرهة   ير     

  ل  يئرجاه    اه ا اليهبط.
م  2007هـ  1428  51ي ظر   أصول الف ا ا، ممط   هبة الوحي ط  دار الفبر  دمل     (10)

1/87. 
 .341  دار الث اهة  ال اهرة  د.   صـــ1ي ظر   أصول الف ا  ز ريا البردي ط    (11)
 .47م  صـــ1987  مؤ  ة ال رلبة  1ي ظر   الوجيو هط أصول الف ا  عبد البري  زيدان    (12)
 مادة جرك. 27/91ي ظر   جا  العر س   (13)
 . 130الف ا  قطع مصطفح  انو  صـــي ظر   مع،  مصط ،ا  أصول ( 14)
 . 101 ورة ال اادة  الآية  (15)
   الهدارقط ح ههط 4/115أخرجا ال،ا   هط ال   درك ع ح الص،ي،يج    اج الألع ة   اج    (16)

   ا  ع ط  ج ع ر الدارقط ط    يي ا ال ع ي  ال غ هط ع هح الهدارقط ط لله س ال،ه  العظهي  

ههههـ  1424  1لة   يهههر      خهههريج  مؤ  هههة الر ههها  هههاد   ج، يههه  شهههعيع الأرنهههؤ    

 (.4396) ح 5/325  م2004
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ههـ  1419  1أخرجا م      اع  ح  ا أ و صميع البرمط   يه  الأهبهار الد ليهة  الريها     (17)

م     اج الفماال   اج جوقيره ص ح الله ع يا       جرك إ ثار  ؤالا ع ا لا ضر رة 1998

 (.2358ح) 959 ما لا ي ع  ن،و ذلك   صــإليا أ  لا ي ع    ا جب ي  
 . 43 ورة ال و ة  الآية  (18)
 . 68 ورة الأنفال  الآية  (19)
ي ظههر   جمههييع الفههر ي  ال واعههد ال هه ية هههط الأ ههرار الف ميههة  م، ههد ع ههط  ههج ح ههيج ال بههط  (20)

 .1/298  دار الب ع الع  ية   ير    1ال البط   
 .134  ص 1عبد البري  ال، دا      ي ظر  ه ا الأحبام ال  طانية  (21)
 . 92   أصول الف ا ا، ممط   هبة الوحي ط  صـــ1/259ي ظر   ال واه ا   (22)
 .43 ورة ال و ة  الآية  (23)
 .68 ورة الأنفال  الآية  (24)
 . 92  أصول الف ا ا، ممط   هبة الوحي ط  صـــ1/259ي ظر   ال واه ا   (25)
 . 1/259لالبط ي ظر   ال واه ا  ل  (26)
 .  190  دار ال فااس  صـــ1ي ظر   لري البل  عج م اصد اللارع  نع ان جغي     (27)
ي ظههر   جمههييع الفههر ي  ال واعههد ال هه ية هههط الأ ههرار الف ميههة  م، ههد ع ههط  ههج ح ههيج ال بههط  (28)

 .1/301ال البط  
،هها    هههيا حههديث (  قههال ال25474ح) 2/199أخرجهها ال،هها   هههط ال  هه درك    ههاج الطههمي   (29)

 ص،ي  ع ح شر  الليئيج  ل  يئرجاه. 
  1أخرجههها أح هههد ههههط م ههه ده      ، يههه  شهههعيع الأرنهههؤ    مؤ  هههة الر هههالة   يهههر      (30)

 (. 25474ح) 42/300م   1995هـ  1416
 .  1/267ي ظر   ال واه ا   (31)
 .5 ورة ال اادة  الآية  (32)
 .1/274ي ظر   ال واه ا   (33)
 .219رة  الآية  ورة الب  (34)
 .93 ورة ال اادة  الآية  (35)
 .  192ي ظر   لري البل  عج م اصد اللارع  صـــ (36)
 .1/253ي ظر   ال واه ا   (37)
هــههـ  1407  مؤ  ههة الر ههالة  1ي ظههر   شههرح مئ صههر الر ضههة  ن،هه  الههديج الطههوهط    (38)

 . 1/400م  1987
  دار الصهه يعط  الريهها   1 ههد الآمههد    ي ظههر   ا،حبههام هههط أصههول الأحبههام  ع ههط  ههج م، (39)

 .1/166م  2003هــ  1424
هــهههـ  1422  دار الفمهههي ة  الريههها   1ي ظهههر   ال  هههودة ههههط أصهههول الف ههها  لآل جي يهههة    (40)

 .1/147م 2001
  دار ا هههج ال،هههوز   1ي ظهههر   إعهههمم ال هههوقعيج عهههج رج العهههال يج  ا هههج قهههي  ال،وزيهههة    (41)

 . 1/242هـــ  1423
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 . 134ر   ه ا الأحبام ال  طانية  صــي ظ (42)
 .  48  دار الفبر العر ط  د.   صـــ1ي ظر   أصول الف ا  م، د أ و زهرة    (43)
 .8/499هـــ  1404  دار ال،ديث  1ي ظر   ا،حبام هط أصول الأحبام  ا ج حوم    (44)
عهار  ال ع انيهة    دار إحيهاا ال 1ي ظر   أصول ال رخ ط  أح د  ج أ ط  همل ال رخ هط    (45)

 . 2/139 ا   ان  
هـهـ  1413   زارة الأ قها   البويه   2ي ظر   الب،ر ال ،يط هط أصهول الف ها  الور لهط    (46)

 . 1/276م  1992
 .2/846  دار الأنصار  ال اهرة  1 ي ظر   البرهان هط أصول الف ا  أ و ال عالط ال،وي ط   (47)
 . 359  دار الفبر  صــ1  الغوالط   ي ظر   ال  ئول مج جع ي ا  الأصول (48)
 . 1/102  مؤ  ة الر الة  1ي ظر   ال ،صول  هئر الديج الراز     (49)
   زارة الأ قها  البوي يهة  2ي ظر  الفصول هط الأصول  أح د  هج ع هط الهراز  ال،صهاص    (50)

 .4/75م  1994هــ  1414
  مب بهههة نهههوار مصهههطفح  الريههها   2ي ظهههر   الأشهههباه  ال ظهههاار  جهههمل الهههديج ال هههيولط   ( 51)

 .1/102م  1997هــ  1418
 .1/298ي ظر   جمييع الفر ي  ال واعد ال  ية هط الأ رار الف مية   (52)
 . 252ي ظر   ال،ب  ال ب يفط هط اللريعة ا، ممية  صـــ (53)
   دار1ي ظههر   اج،هها  ذ ج البصههاار  لههرح ر ضههة ال ههاير  عبههد البههري   ههج ع ههط ال   ههة   ( 54)

 . 2/41م  1996هــ  1417العاص ة  ال عودية  
 . 2/205  1ي ظر   شرح ج  ي  الفصول  ال راهط    (55)
 . 1173  1/280م  2006هــ  1427  دار ا ج حوم  1ي ظر   مئ صر ا ج ال،اجع    (56)
م  1998هـههـ  1418  مؤ  ههة الر ههالة  2ي ظههر   ال  ريههع  ا،رشههاد  أ ههو  بههر البههاقمنط    (57)

1/315 . 
 . 93ي ظر   أصول الف ا ا، ممط   هبة الوحي ط  صـــ (58)
 .101ال اادة  الآية  (59)
  ب  جئري،ا. (60)
ههـ  1422  1أخرجا صه،ي  البئهار   اع  هح  ها م، هد زهيهر  دار لهوي ال ،هاة   يهر      (61)

 (.7288ح) 9/94  اج الاع صام   اج الاق داا    ج ر ول الله ص ح الله ع يا        
 . 1/242ي ظر   إعمم ال وقعيج  (62)
 ي ظر   ال رجع ال ا  . (63)
 (.4396ح) 5/325أخرجا الدارقط ط هط    ا    اج الرضاع   (64)
أخرجا ص،ي  البئار     اج الاع صام    اج ما يبره مج  ثرة ال هؤال  جب ه  مها لا يع يها    (65)

 (.7289ح) 9/95
 . 1/255ال واه ا   (66)
   جمييع الفر ي  ال واعد ال  ية هط الأ رار الف مية  م، هد ع هط 1/253ه ا  ي ظر   ال وا (67)

 .1/298 ج ح يج ال بط ال البط   
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 .43 ورة ال و ة  الآية  (68)
   جمييع الفر ي  ال واعد ال  ية هط الأ رار الف مية  م، هد ع هط 1/299ي ظر   ال واه ا  ( 69)

 .1/299 ج ح يج ال بط ال البط   
 ئري،ا . ب  ج (70)
   جمههييع الفههر ي  ال واعههد ال هه ية هههط الأ ههرار الف ميههة  م، ههد ع ههط  ههج 1/261ال واه هها   (71)

 .1/298ح يج ال بط ال البط   
   جمههييع الفههر ي  ال واعههد ال هه ية هههط الأ ههرار الف ميههة  م، ههد  1/261ي ظههر   ال واه هها   (72)

 .1/298ع ط  ج ح يج ال بط ال البط  
 . 1/261ال واه ا   (73)
 . 253ي ظر   ال،ب  ال ب يفط هط اللريعة ا، ممية  البيانونط  صــ (74)
 [ .101ال اادة  الآية ] (75)
   جمههييع الفههر ي  ال واعههد ال هه ية هههط الأ ههرار الف ميههة  م، ههد  1/261ي ظههر   ال واه هها   (76)

 .1/298ع ط  ج ح يج ال بط ال البط  
هههط الأ ههرار الف ميههة  م، ههد ع ههط  ههج ح ههيج ال بههط ي ظههر   جمههييع الفههر ي  ال واعههد ال هه ية  (77)

 .1/300ال البط   
 . 1/261ي ظر   ال واه ا   (78)
  1أخرجا م    هط ص،ي،ا  اع  ح  ا أ و صميع البرمط   يه  الأهبهار الد ليهة  الريها     (79)

(  1337ح) 529م    ههاج ال،هها   ههاج هههر  ال،هها مههرة هههط الع ههر  صـههـ1998هههـ  1419

 (. 10607ح) 16/355   أح د هط م  ده
 . 28 ورة  بأ   الآية  (80)
 مادة أمر. 26ي ظر   ال ع،  الو يط  صـــ( 81)
  1ي ظر    ال واعد الف مية ال   ئرجة مهج   هاج إعهمم ال هوقعيج  عبهد ال ،يهد ال،وااهر     (82)

 .219دار ا ج ال ي   صــ
هـههـ  1416مؤ  ههة الر ههالة    4راجههع ذلههك هههط  الههوجيو هههط إيمههاح قواعههد الف هها الب يههة    (83)

 .122م  صــ1996
  دار ع هار  الأردن  1راجع ذلك هط  ال دخل إلح ال واعد الف مية الب ية  إ راهي  ال،ريهر     (84)

 .73م  صــ1998هــ  1419
 .411 ورة ال  اا  الآية ( 85)
  (.1ح) 1/6أخرجا البئار  هط ص،ي،ا    اج  دا الوحط   (86)
هههط م هه ده    يع ههوج  ههج إ هه،اي الا ههفرااط   ج، يهه  أي ههج  ههج عههار  أخرجهها أ ههو عوانههة  (87)

 (. 6397ح) 4/168م   1998هـ  1419  1الدمل ط  دار ال عرهة    ير     
 . 138 ورة الأعرا   الآية   (88)
  1أخرجا أ و يع ح هط م  ده    ج، يه  ح هيج  ه ي  أ هد  دار ال هأمون ل  هراو   يهر       (89)

 (  قال ح يج   ي  أ د   إ  اده ص،ي . 1441ح) 3/30م   1987هـ  1407
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ولُ عج أَُ و يَبْيَانَ قَالَ َ ِ عُْ  أَُ امَةَ ْ جَ زَيْهدِ ْ هجِ حَارِةَهةَ رَضِهطَ اللهَُ عَْ مَُ ها يَُ،هداوُ قَهالَ َ عَثََ ها رَُ ه (90)

قَهالَ هَصَهبَْ،َ ا الَْ هوْمَ هَمَوَمَْ هاهُْ  قَهالَ َ لَِ،ْ هُ  أَنَها  اللهَِ صََ ح اللهَُ عََ يْاِ َ َ َ َ  إِلَح الُْ،رَقَةِ مِجْ جُمَيَْ هةَ

نْصَهارِ   َ رَجُلٌ مِهجْ الأَْنْصَهارِ رَجُهمِ مِهْ مُْ  قَهالَ هََ َ ها غَلِهيَ اهُ قَهالَ لَا إِلَهاَ إِلَا اللهَُ قَهالَ هَبَهَ  عَْ هاُ الأَْ

َ َ ا قَدِمَْ ا َ َ غَ ذَلِكَ الَ بِطَ صَهَ ح اللهَُ عََ يْهاِ َ َ هَ َ  قَهالَ هََ هالَ لِهط يَها هَطَعَْ ُ اُ ِ رُمِْ،ط حََ ح قََ ْ ُ اُ قَالَ هَ

ا قَهالَ أَقََ ْ َ هاُ َ عْهدَ مَها أَُ امَةُ أَقََ ْ َ اُ َ عْدَ مَا قَالَ لَا إِلَاَ إِلَا اللهَُ قَالَ قُْ ُ  يَا رَُ ولَ اللهَِ إِنََ ا َ انَ مَُ عَواذِ

 ذَلِهكَ الْيَهوْمِ. قَالَ لَا إِلَهاَ إِلَا اللهَُ قَهالَ هََ ها زَالَ يُبَرارُهَها عََ هطَ حََ هح جََ َ يْهُ  أَناهط لَهْ  أَُ هجْ أَْ هَ ْ ُ  قَبْهلَ

 ([. 6872ح) 9/4]أخرجا البئار  هط ص،ي،ا    اج الديا   
ثَ الَ بِط  صَهَ ح اللهَُ عََ يْهاِ َ َ هَ َ  خَالِهدَ ْ هجَ الْوَلِيهدِ إِلَهح َ ِ هط عَجْ الو هْرِ ا عَجْ َ الٍِ  عَجْ أَِ ياِ قَالَ َ عَ  (91)

ا هََ،عَهلَ جَيِيَ ةَ هَدَعَاهُْ  إِلَح ا،ِْْ مَمِ هََ ْ  يُْ،ِ ُ وا أَنْ يَُ ولُهوا أَْ هَ ْ َ ا هََ،عَُ هوا يَُ ولُهونَ صَهبَأْنَا صَهبَأْنَ

رُ َ دَهَعَ إِلَح ُ لا رَجُلٍ مَِ ها أَِ هيرَهُ حََ هح إِذَا َ هانَ يَهوْمٌ أَمَهرَ خَالِهدٌ أَنْ يَْ ُ هلَ ُ هل  خَالِدٌ يَْ ُ لُ مِْ مُْ  َ يَأِْ 

َ ا عََ هح رَجُلٍ مَِ ا أَِ يرَهُ هَُ ْ ُ  َ اللهَِ لَا أَقُْ لُ أَِ يرِ  َ لَا يَْ ُ لُ رَجُلٌ مِجْ أَصْهَ،اِ ط أَِ هيرَهُ حََ هح قَهدِمْ

 إِناهط أَْ هرَأُ صََ ح اللهَُ عََ يْاِ َ َ َ َ  هَيََ رْنَاهُ هَرَهَعَ الَ بِط  صََ ح اللهَُ عََ يْهاِ َ َ هَ َ  يَهدَهُ هََ هالَ الَ مُهَ الَ بِطا 

 ح 5/160إِلَيْههكَ مَِ هها صَههَ عَ خَالِههدٌ مَههرَجَيْجِ. ]أخرجهها البئههار  هههط صهه،ي،ا    ههاج ال غههاز   

(4339.]) 
   مادة ي ج.6/4964 ان العرج  ي ظر   ل (92)
  دار 2ي ظر   ال واعد الب ية  الموا ط الف مية هط اللريعة ا، ممية  م، د عث ان شبير    (93)

 .129م  صــ2007هـــ  1428ال فااس  ع ان  
 مادة اللك. 27/229ي ظر   جا  العر س   (94)
 هههممية  م، هههد عث هههان شهههبير  ي ظهههر   ال واعهههد الب يهههة  المهههوا ط الف ميهههة ههههط اللهههريعة ا، (95)

 .129صــ
 . 36 ورة   يونس  الآية  (96)
   (.362ح) 158أخرجا م    هط ص،ي،ا    اج ال،يض  صــ (97)
  در 1راجع جفصيل ذلك هط  ال واعد الف مية  هيج الأصهالة  ال وجيها  م، هد  بهر إ ه اعيل    (98)

ميههة  عبههد الههرح ج ال ههعد      ال واعههد الف 56م  صــههـ1997هـههـ  1417ال  ههان  ال ههاهرة  

 .126م  صــ2007هــ  1428   زارة الأ قا   اللئون ا، ممية  البوي   1 
   مادة ضرر.12/385ي ظر   جا  العر س   (99)
ي ظههر   ال واعهههد الب يهههة  المهههوا ط الف ميهههة هههط اللهههريعة ا، هههممية  م، هههد عث هههان شهههبير   (100)

 .164صــ
 ادة زيل.  م29/154ي ظر   جا  العر س  ( 101)
ي ظههر   ال واعهههد الب يهههة  المهههوا ط الف ميهههة هههط اللهههريعة ا، هههممية  م، هههد عث هههان شهههبير   (102)

 .165صــ
 . 231 ورة الب رة   الآية  (103)
  قهال ال،ها    ههيا حهديث صه،ي  ا، ه اد 2/58أخرجا ال،ا   ههط ال  ه درك    هاج البيهوع   (104)

   ع ح شر  م     ل  يئرجاه.
 



                 377  
 

 

 

( 
دد
لع
ا

3
 )

يو
ما

 
2
0
1
9

 .
م

– 
ن
با
شع

1
4
4
0

ـ.
ه

 

  

 

  دار البصهههيرة  1ك ههههط  ال واعهههد الف ميهههة  م، هههد صهههال  العثي هههيج   راجهههع جفصهههيل ذلههه (105)

  مب بهة ال ه ة  1   ال واعد  الأصول ال،امعة  عبد الهرح ج ال هعد    19ا، ب درية  صــ

 .99صــ
   مادة ش  .4/2300ي ظر   ل ان العرج  ( 106)
 هههد عث هههان شهههبير  ي ظههر   ال واعهههد الب يهههة  المهههوا ط الف ميهههة هههط اللهههريعة ا، هههممية  م، (107)

 .188صــ
   مادة ي ر.6/4957ي ظر   ل ان العرج   (108)
ي ظههر   ال واعهههد الب يهههة  المهههوا ط الف ميهههة هههط اللهههريعة ا، هههممية  م، هههد عث هههان شهههبير   (109)

 .188صــ
 . 185 ورة الب رة  الآية  (110)
 .87 ورة ال،ا  الآية  (111)
 (.96ح) 1/25أخرجا البئار  هط ص،ي،ا    اج الع     (112)
هـهههـ  1409  دار ال رمهههي   دملههه   3راجهههع ذلهههك ههههط  ال واعهههد الف ميهههة  عهههو  عبيهههد    (113)

 .40م  صــ1989
   مادة عود.434/ 8ي ظر   جا  العر س   (114)
ي ظههر   ال واعهههد الب يهههة  المهههوا ط الف ميهههة هههط اللهههريعة ا، هههممية  م، هههد عث هههان شهههبير   (115)

 .230صــ
 مادة حب .  951/ 2ي ظر   ل ان العرج   (116)
ي ظههر   ال واعهههد الب يهههة  المهههوا ط الف ميهههة هههط اللهههريعة ا، هههممية  م، هههد عث هههان شهههبير   (117)

 .232صــ
 . 199 ورة الأعرا   الآية  (118)
(   م ه   ههط صه،ي،ا    هاج 5364ح) 7/65أخرجا البئار  هط ص،ي،ا    هاج ال ف ها    (119)

 (.1714ح) 711الأقمية  صــ
  دار 3الف ميهة  جطبي اجمها ههط ال ههياهع الأر عهة  م، هد الوحي ههط    راجهع ذلهك ههط  ال واعههد (120)

  دار 2   شهههرح ال واعهههد الف ميهههة  الورقههها   1/61م  2009هـهههـ  1430ال هههدس  دملههه   

 .219م  صــ1989هــ  1409ال     دمل   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  378    
 

 وعلاقتها بالقواعد الخمس الكبرى مرتبة العفو )أو منطقة الفراغ التشريعي(

 
 

 والمراجع المصادر قائمة

  دار العاص ة  1ال   ة    اج،ا  ذ ج البصاار  لرح ر ضة ال اير  عبد البري   ج ع ط -1

 م.1996هــ  1417ال عودية  

 هـــ.1404  دار ال،ديث  1ا،حبام هط أصول الأحبام  ا ج حوم    -2

هــ  1424  دار الص يعط  الريا   1ا،حبام هط أصول الأحبام  ع ط  ج م، د الآمد     -3

 م.2003

هــ  1418  الريا     مب بة نوار مصطفح2الأشباه  ال ظاار  جمل الديج ال يولط    -4

 م.1997

  دار إحياا ال عار  ال ع انية  1أصول ال رخ ط  أح د  ج أ ط  مل ال رخ ط    -5

  ا   ان.

 م.2007هـ  1428  15أصول الف ا ا، ممط   هبة الوحي ط  دار الفبر  دمل     -6

   دار الث اهة  ال اهرة  د. .1أصول الف ا  ز ريا البردي ط    -7

   دار الفبر العر ط  د. .1 و زهرة   أصول الف ا  م، د أ -8

 هـــ.1423  دار ا ج ال،وز   1إعمم ال وقعيج عج رج العال يج  ا ج قي  ال،وزية    -9

 م.1992هــ  1413   زارة الأ قا   البوي   2الب،ر ال ،يط هط أصول الف ا  الور لط    -10

 ل اهرة.  دار الأنصار  ا1البرهان هط أصول الف ا  أ و ال عالط ال،وي ط    -11

  2جا  العر س مج جواهر ال اموس  م، د ال رجمح الو يد   مطبعة حبومة ال وي     -12

 م.1987هـ  1407

 م.1998هــ  1418  مؤ  ة الر الة  2ال  ريع  ا،رشاد  أ و  بر الباقمنط    -13

جمييع الفر ي  ال واعد ال  ية هط الأ رار الف مية  م، د ع ط  ج ح يج ال بط ال البط   -14

 ار الب ع الع  ية   ير  .  د1 

  دار ال     دمل   1ال،ب  ال ب يفط هط اللريعة ا، ممية  م، د أ و الف   البيانونط    -15

 م.1988هــ  1409

هـــ  1404  مؤ  ة الر الة   وريا  2الئصاام العامة لف مم  يو   ال رضا      -16

 م.1983

   دار إحياا الب ع العر ية  د. .1  ج ا ج ماجا    -17

 م.1962هــ  1382  مطبعة مصطفح ال، بط  1 ج ال رمي      -18
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  ج الدارقط ح  ع ط  ج ع ر الدارقط ط    يي ا ال ع ي  ال غ ط ع ح الدارقط ط لل س ال،   -19

هـ  1424  1العظي    اد   ج، ي  شعيع الأرنؤ     خريج  مؤ  ة الر الة   ير     

 م.2004

 م.1989هــ  1409ل     دمل     دار ا2شرح ال واعد الف مية  الورقا    -20

   د. .1شرح ج  ي  الفصول  ال راهط    -21

 م.1987هـــ  1407  مؤ  ة الر الة  1شرح مئ صر الر ضة  ن،  الديج الطوهط    -22

 هـ.1422  1ص،ي  البئار   اع  ح  ا م، د زهير  دار لوي ال ،اة   ير      -23

هـ  1419  1لد لية  الريا    ص،ي  م      اع  ح  ا أ و صميع البرمط   ي  الأهبار ا -24

 م.1998

هـ  1419  1ص،ي  م     اع  ح  ا أ و صميع البرمط   ي  الأهبار الد لية  الريا     -25

 م.1998

   دار ال فااس  د. .1لري البل  عج م اصد اللارع  نع ان جغي     -26

   زارة الأ قا  البوي ية  2الفصول هط الأصول  أح د  ج ع ط الراز  ال،صاص    -27

 م.1994هــ  1414

   د. .1ه ا الأحبام ال  طانية  عبد البري  ال، دا      -28

  دار ا ج 1ال واعد الف مية ال   ئرجة مج   اج إعمم ال وقعيج  عبد ال ،يد ال،واار     -29

 ال ي .

  در ال  ان  ال اهرة  1ال واعد الف مية  يج الأصالة  ال وجيا  م، د  بر إ  اعيل    -30

 م.1997هــ  1417

  دار ال دس  دمل   3واعد الف مية  جطبي اجما هط ال ياهع الأر عة  م، د الوحي ط   ال  -31

 م.2009هــ  1430

   زارة الأ قا   اللئون ا، ممية  البوي   1ال واعد الف مية  عبد الرح ج ال عد     -32

 م.2007هــ  1428

 .م1989هــ  1409  دار ال رمي   دمل   3ال واعد الف مية  عو  عبيد    -33

   دار البصيرة  ا، ب درية.1ال واعد الف مية  م، د صال  العثي يج    -34

  دار 2ال واعد الب ية  الموا ط الف مية هط اللريعة ا، ممية  م، د عث ان شبير    -35

 م.2007هـــ  1428ال فااس  ع ان  

   مب بة ال  ة  د. .1ال واعد  الأصول ال،امعة  عبد الرح ج ال عد     -36

   د. .1ا ج م ظور  دار صادر   ير      ل ان العرج  -37
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   مؤ  ة الر الة.1ال ،صول  هئر الديج الراز     -38

 م.2006هــ  1427  دار ا ج حوم  1مئ صر ا ج ال،اجع    -39

هــ  1419  دار ع ار  الأردن  1ال دخل إلح ال واعد الف مية الب ية  إ راهي  ال،رير     -40

 م.1998

ل ي ا ور      يي ا ال  ئيم ل يهبط  دار ال عرهة  ال   درك ع ح الص،ي،يج  ال،ا   ا -41

   د. .1 ير     

م  د أ و عوانة   يع وج  ج إ ،اي الا فرااط   ج، ي  أي ج  ج عار  الدمل ط  دار  -42

 م.1998هـ  1419  1ال عرهة    ير     

هـ  1407  1م  د أ و يع ح   ج، ي  ح يج   ي  أ د  دار ال أمون ل  راو   ير      -43

 م.1987

هـ  1416  1م  د أح د  ج ح بل    ، ي  شعيع الأرنؤ    مؤ  ة الر الة   ير      -44

 م.1995

 م.2001هـــ  1422  دار الفمي ة  الريا   1ال  ودة هط أصول الف ا  لآل جي ية    -45

 م.1998  دار الر ضة  1مع،  أصول الف ا  خالد رممان ح ج    -46

 م.2004هـ  1425  4ة اللر ي مصر   ال ع،  الو يط  م، ع ال غة العر ية  مب ب -47

هــ  1420  دار الفبر   ير    1مع،  مصط ،ا  أصول الف ا  قطع مصطفح  انو    -48

 م.2000

   دار الفبر.1ال  ئول مج جع ي ا  الأصول  الغوالط    -49

ال واه ا   أ ط إ ،اي اللالبط  ع   ع يا ملمور  ج ح ج  ل    ان  دار ا ج عفان   -50

 م.1997هـ  1417  1ل عودية   ال   بة العر ية ا

 م.1987  مؤ  ة ال رلبة  1الوجيو هط أصول الف ا  عبد البري  زيدان    -51

  مؤ  ة الر الة  4الوجيو هط إيماح قواعد الف ا الب ية  م، د صدقط البورنو    -52

 م.1996هــ  1416

 

 


